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  : الملخص
تعرضت ھذه الدراسة لجانب مھم من جوانب العلاقة التي تحكم قاعدة   

خلال التعریف ، ألا وھو جانب التعارض، وذلك من "الأصل والظاھر"
، "الظاھر"؛ "الأصل"؛ "الترجیح"؛ "التعارض: "بالكلمات المفتاحیة للعنوان

ثم الحدیث عن حجیة كل من الأصل والظاھر حتى یصح القول بوقوع 
التعارض بینھما، كما استھدفت التحقیق في مدى صحة دعوى تخریج مسائل 

ابط الترجیح بینھما، التعارض بینھما على قولین مطلقا، ثم انتھت إلى بیان ضو
مع التمثیل لكل ضابط ببعض المسائل الفقھیة المخرجة علیھ، وخلصت في 

   .النھایة إلى أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث
  .التعارض؛ الترجیح؛ الأصل؛ الظاھر: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 Abstract The current investigation explores an important 
aspect of the sub-jurisprudence rule "original and apparent" by 
indicating the weighting rules when there is a discrepancy between 
them by defining the title’s key words: "discrepancy"; "weighting"; 
"origin"; and "apparent". Moreover, the researcher discussed the 
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authenticity of both origin and apparent so that it comes true with the 
occurrence of the discrepancy between them. The study also aimed at 
investigating the extent of validity of issuing matters of 
incompatibility between the original and the apparent on two absolute 
opinions, then it ended up by indicating the weighting rules set by the 
scholars with the representation to each regulator to some of the 
issued matters by it. Therefore, the conclusion consists of the major 
findings found in this research. 
key words: Discrepancy; weighting; origin and apparent. 

 
  :مقدمة

الحمد � وحده لا شریك لھ؛ ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ 
  وبعد؛ . وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ واقتفى أثره

تعدّ من أھم القواعد الفقھیة الكبرى " الیقین لا یزول بالشك"فإن قاعدة  
عددا من التي تندرج تحتھا مسائل فقھیة كثیرة، ولأھمیتھا فرع عنھا الفقھاء 

استصحاب "؛ أو "الأصل بقاء ما كان على ما كان: "القواعد الفرعیة منھا
، ھذه "تقابل الأصل والظاھر"؛ وقاعدة "الأصل براءة الذمة"؛ و"الأصل

حتى شاع الأخیرة عدّت عمدة في تخریج كثیر من الفروع الفقھیة وبنائھا علیھا، 
ھا أصل وظاھر صح بین الفقھاء إطلاق القول بأن كل مسألة تعارض فی

تخریجھا على قولین، فما مدى صحة ھذا الإطلاق؟ وھل یجوز تعمیمھ على 
  جمیع الفروع الفقھیة حال تقابلھا؟ 

ما المراد بكل من الأصل  :ویتفرع عن التساؤل الرئیس الأسئلة التالیة
والظاھر؟ وما حجیتھما؟ وما تقریرات المحققین من العلماء حال تعارضھما؟ 

  الترجیح بینھما؟ وما ضوابط
كون ھذه القاعدة من أكثر القواعد أسباب اختیار الموضوع ومن أھم 

الفقھیة إعمالا، وأوسعھا انتشارا في أغلب أبواب الفقھ، وھو ما یتطلب التحقیق 
  .في مدى صحة الإطلاق السابق

كونھ یطرق بالبحث جانبا مھما من الجوانب  ویستمد الموضوع أھمیتھ
الأصل بالظاھر ألا وھو جانب التعارض، من حیث كون التي تحكم علاقة 

، وكون الظاھر حالة قائمة لا یمكن "الاستصحاب"الأصل ذا صلة بدلیل 
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إھمالھا في النظر الفقھي، وبخاصة أن ھذه القاعدة تدخل في أغلب الأبواب 
الفقھیة، وتزید أھمیتھا عند النظر في القضایا الفقھیة المعاصرة، كنوازل 

الأشربة التي یتعارض فیھا أصل الإباحة مع ظاھر التحریم في بعض الأغذیة و
المواد التي تدخل في صناعتھا، الأمر الذي یدعو إلى البحث في أغوار ھذا 

   .الموضوع، واستخراج تقریرات وضوابط العلماء المحققین فیھ
بعد الإجابة على التساؤلات السابقة، إلى بیان أحوال ویھدف الموضوع 

لظاھر من حیث التعارض، وكذا ضوابط الترجیح بینھما، خدمة للفقھ الأصل وا
الإسلامي في ھذه الجزئیة، وتجلیتھا للساحة المعاصرة بین الباحثین وطلبة 

  .العلم
حولھ، فالملاحظ أن أقلام الباحثین لم وفیما یتعلق بالدراسات السابقة    

محمد "الباحث تطرقھ بالبحث والتفتیش بدراسة مستقلة، باستثناء رسالة 
، أو بعض "نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي" الموسومة بـ " سماعي

الیقین لا یزول "الإشارات إلیھ في ثنایا الحدیث عند الحدیث عن القاعدة الكلیة 
القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا "في كتابھ " محمد مصطفى الزحیلي"كصنیع " بالشك

ھذه الدراسة لتسد فراغا بحثیا في ھذا  ، لذا تأتي"في المذاھب الأربعة
الموضوع، وتفتح أفقا علمیا لبحث تخصصي مستفیض ذي تطبیقات مختلفة 

    .ومتنوعة
وقد اعتمدت في دراسة ھذا الموضوع على المنھج الوصفي، مع 

التحلیل كتوظیف بعض الوسائل البحثیة المساعدة على جمع المادة العلمیة 
  . لمتوصل إلیھاوالاستنتاج لأھم النتائج ا

؛ ةمقدمتضمنت خطة في ولتحقیق أھداف البحث نظمت مادتھ العلمیة 
وثلاث مباحث، وخاتمة، بحیث تناول المبحث الأول شرح مفردات العنوان، أما 
الثاني فتطرقت فیھ لحجیة كل من الأصل والظاھر، في حین جعلت الثالث لبیان 

  .ضوابط الترجیح بین تعارض الأصل والظاھر
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  شرح مفردات العنوان: لمبحث الأولا
التعارض؛ الترجیح؛ الأصل؛ : تناول ھذا المبحث بیان مفردات العنوانی

تتمایز معانیھا، ویسھل بعد ذلك بناء والظاھر، وذلك في اللغة والاصطلاح حتى 
  . علیھا مسائل البحث ومضامینھ

  تعریف التعارض والترجیح: المطلب الأول
  تعریف التعارض: أولا

الصد : تطلق كلمة عرض في اللغة ویراد منھا معان أھمھا :تعارض لغةال .1
والمنع، والناحیة والجانب والوسع، والمقارنة والمماثلة المساواة، المقابلة 

     .)1(والمباراة
اختلف الأصولیون في تعریف التعارض تبعا لاختلافھم : التعارض اصطلاحا .2

، )3(ن المناقشة والنقدتعریفات مال، ولم تسلم تلك )2(في بعض شروطھ
التمانع بین الأدلة الشرعیة مطلقا، بحیث یقتضي : "والمختار منھا ھو

   .)4("أحدھما عدم ما یقتضیھ الآخر
   :)5(شرح التعریف .3

جنس في التعریف یدخل فیھ التعارض بین الأدلة والأحكام بأن  ":التمانع"
   .یمنع أحدھما مقتضى الآخر

ف لیخرج منھ التعارض الواقع بین غیر الأدلة قید في التعری ":بین الأدلة"
كالتخالف الواقع بین أقوال الصحابة، أو المجتھدین، أو بین الوجوه المستنبطة 

وعلیھ فھو یشمل التعارض بین  .من أصول الإمام المجتھد، أو بین كلام واحد
ي، تا ودلالة، أوبین قطعي وظنودلیلین نقلیین قطعیین سندا ودلالة، أو ظنّیین ثب

  .ن، وبین نقلي وعقليیوبین عقلی
وھي صفة للأدلة بكونھا منسوبة إلى الشرع سواء كانت متفقا  ":الشرعیة"

  .علیھا أو مختلفا فیھا
قید للأدلة لبیان أن التعارض حال كونھا مطلقة عن جمیع القیود  ":مطلقا"

وأن عقلیة أو نقلیة، أو عقلیة ونقلیة، أو قطعیة أو ظنیة، أو قطعیة وظنیة، 
  .التمانع بینھا یقع بأي واحد مما سبق
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قید آخر یخرج بھ الدلیلان الشرعیان المتوافقان، وكذا  ...":بحیث یقتضي "
   .الطریقان أو الوجھان الواردان من الشارع ولا ینافي أحدھما الآخر

  تعریف الترجیح: ثانیا
 تدور معاني كلمة رجح في اللغة حول الثقل، والمیلان، :الترجیح لغة .1

   .)6(والمیلان من الثقل، والتمییل والتغلیب
اختلف الأصولیون في تعریف التعارض تبعا لاختلافھم : الترجیح اصطلاحا .2

إلا ، )8(؛ وإما بكونھ صفة للأدلة)7(في وصف الترجیح إما بكونھ فعلا للمجتھد
تقدیم المجتھد : " والمختار منھا، )9(من المناقشة والنقد أن تعریفاتھم لم تخل

لقول أو بالفعل لأحد الطریقین المتعارضین لما فیھ من مزیة معتبرة تجعل با
   .)10("العمل بھ أولى من الآخر

   )11( :شرح التعریف .3
المراد بھ بیان المجتھد بالقول؛ أو الفعل؛ أو الكتابة، بأن أحد  ":تقدیم"

  .المتعارضین أقوى من الآخر، وأن العمل بھ أولى
جتھاد الشرعي وملك القدرة على استنباط من بلغ رتبة الا ":المجتھد"

  .الأحكام من الأدلة عند التنظر، وتحقیقا لقصد الشارع عند التنزیل
بأن یستخدم المجتھد أحد صیغ الترجیح القولیة  ":بالقول أو بالفعل"

كالتصریح بأن العمل بھذا الدلیل أولى، أو الأخذ بھذا الحدیث وغیرھا، أو 
وبذلك یخرج سكوت المجتھد على . ین المتعارضینبالعمل بمقتضى أحد الدلیل

    .عمل مجتھد آخر، حیث مثل ھذا لا یعتبر ترجیحا
المراد بالطریق الدلیل الشرعي الموصل للحكم سواء كان  ":أحد الطریقین"

متفقا علیھ أو مختلفا فیھ، أو كان وجھین خرجھما إمام في المذھب، أو كانا 
و روایتین لإمام واحد أو لإمامین، فكل ذلك لإمامي مذھبین، أو كانا قولین أ

وھو یشمل التعارض بین دلیلین عقلیین أو نقلیین، . مندرج تحت كلمة الطریقین
  .قطعیین أو ظنیین

    .صفة للطریقین، یخرج بھا الدلیلان اللذان بینھما توافق ":المتعارضین"
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یة سواء بأن یوجد لأحدھما زیادة قوة تعلو على درجة الحج: أي ":لمزیة"
كانت وصفا للدلیل الموجود ھي فیھ، أم كانت حجة مستقلة تصلح لمقاومة الدلیل 

  .المعارض، قطعیة أو ظنیة یبنھما المجتھد
  . صفة وقید للمزیة یخرج بھ المرجحات الضعیفة الملغیة ":معتبرة"
صفة أخرى للمزیة بكونھا باعثة  ":تجعل العمل بھ أولى دون الآخر"

  .العمل بھا سوى ما عارضھا للمجتھد بأولویة
 

  تعریف الأصل والظاھر: المطلب الثاني
  تعریف الأصل: أولا

من معاني الأصل في اللغة إطلاقھ على أساس الشيء، وأسفلھ، : الأصل لغة .1
   .)12(وقاعدتھ التي یستند وجود ذلك الشيء إلیھ ویبنى علیھ

عدة التي تبنى الدلیل؛ القا: یطلق على معان عدة منھا :الأصل في الاصطلاح .2
؛ الاستصحاب، قُّ قَ حَ علیھا المسائل؛ الراجح؛ المقیس علیھ؛ الغالب؛ المُ 
وعُرف عندھم  ، )13(والإطلاق الأخیر ھو المراد في أغلب إطلاقات الفقھاء

  .)15(لم تخلو من نقد واعتراض 14بتعریفات عدیدة
رض الحكم المتیقن الثابت بدلیل غیر معت": والتعریف المختار للأصل ھو  .3

   .)16("لبقائھ ولا لزوالھ
   :)17(شرح التعریف .4

  .جنس في التعریف یعم جمیع الأحكام السابق حصولھا": الحكم"
قید یخرج بھ الأحكام المشكوك في حدوثھا ووقوعھا، لأن  ":المتیقن"

  .الأحكام الشرعیة لا تبنى على الشكوك
ولا ھي فصل لبیان أن الأحكام المعتبرة التي تسمى أص": الثابت بدلیل"

  .المستندة للأدلة الشرعیة دون غیرھا
قید آخر في التعریف یستثني الأحكام  ":غیر متعرض لبقائھ ولا لزوالھ"

المنصوص على تأبیدھا أو توقیتھا، فھي وإن اعتبرت أصولا بالمفھوم العام 
  . لكملة أصل، إلا أنھا لا تدخل في معنى الصل الراد من ھذا التعریف
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براءة الذمة، وأن الیقین لا : ا سبق لھ أنواع كثیرة، منھاوالأصل بناء على م
یزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل إضافة الحادث إلى 
أقرب أوقاتھ، والأصل فیما جھل قدمھ وجدتھ أن یعتبر قدیماً إذا كان في ملك 

صل في خاص، وحادثاً إذا كان في ملك غیره، والأصل في الكلام الحقیقة، والأ
جمیع المأكولات والمشروبات الحل إلا ما دل الدلیل على منعھ، فجمیع أحكام 
الأصول السابقة ناشئة وثابتة بأدلة شرعیة ابتداء إلا أن استمرارھا أو انقطاعھا 

  .لم یدل علیھ دلیل
 

  تعریف الظاھر: ثانیا
لفظ ظھر في اللغة خلاف بطن وخفي ویطلق على معان عدید : الظاھر لغة .1

البیان والوضوح والبروز، والانكشاف والاطلاع، والارتفاع والعلو، : نھام
 - استمدادا من معناه اللغوي  -ویطلق الظاھر  ،)18(والغلبة والظفر والقوة

    .)20(والأصل؛ )19(الكلام الواضح؛ والغالب: ویراد بھ
 )21(لم تسلم بعض تعریفات الظاھر عند المتقدمین: الظاھر اصطلاحا .2

  .)23(من نقد واعتراض )22(والمتأخرین
الحالة القائمة التي تدل على : "وعلیھ یكون التعریف المختار للظاھر ھو  .3

   .)24("أمر راجح حصولھ
   :)25(شرح التعریف .4

  .جنس یعم جمیع الأحوال والأمور الطارئة ":الحالة"
قید یخرج بھ الأحوال المتوقعة غیر القائمة، لأنھا لا تعتبر إذا  ":القائمة"

  .لككانت كذ
فصل في التعریف یشمل الأحوال التي لھا دلالات مرعیة في  ":التي تدل"

  .الشرع، وبھ یخرج اعتبار ما لا دلالة لھ
قید بھ تخرج الأحوال ذوات الدلالات الضعیفة أو ": الراجح حصولھ"

  .المستندة إلى أسباب واھیة
ضح وبناء على ما سبق بیانھ من المفاھیم المفتاحیة لھذا المقال، ات 

المراد من كل من التعارض ومحلھ، والترجیح ومجالھ، والأصل والظاھر 
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ودلالة كل واحد منھا، وحتى یصح القول بوقوع التعارض بینھما لا بد من 
  .إثبات حجیتھما، وھو ما سأتناولھ في المبحث الموالي

  حجیة الأصل والظاھر: المبحث الثاني
الظاھر، كون التعارض یأتي ھذا المبحث لبیان حجیة كل من الأصل و

لا یقع إلا بین دلیلین شرعیین استمدا حجیتھا من الأدلة  -كما سبق–المعتبر 
  . الشرعیة منقولھا ومعقولھا

  حجیة الأصل: المطلب الأول
بأدلة من الكتاب،  )26(استدل الفقھاء على مشروعیة العمل بالأصول 

    :والسنة، والإجماع، والمعقول، أذكر منھا
فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّھِ فاَنْتَھىَ فلََھُ مَا سَلفََ  :قولھ تعالى :من الكتاب .1

أنھ لما نزل تحریم الربا خاف : ، ووجھ الدلالة]275: البقرة[ وَأمَْرُهُ إلِىَ اللهَِّ 
أن المال  فبینت الآیة. الصحابة من الأموال المحصلة من الربا قبل تحریمھ

تحریم ھو حلال لھم على البراءة الأصلیة ولا إثم ولا الربوي المكتسب قبل ال
وَمَا یَتَّبِعُ أَكْثرَُھمُْ إِلاَّ ظَناًّ إنَِّ : وقولھ الله تعالى أیضا .)27(حرج علیھم فیھ

َ عَلِیمٌ بمَِا یفَْعَلوُنَ  ، والمراد ]36: یونس[ الظَّنَّ لاَ یغُْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إنَِّ اللهَّ
 .الشك لا یزول بالیقین: الشك، وعلیھ یكون المعنى: بالظن ھنا

سأل عن  أن النبي  رضي الله عنھ حدیث عبد الله بن زید :من السنة  .2
أوْ لا  - لا یَنْفَتلِْ «: الرجل یجد في بطنھ أیخرج من الصلاة فقال النبي 

الحدیث  وھذا: "قال النووي. )28(»حتَّى یسَْمع صَوْتاً أوْ یَجِدَ رِیحًا - یَنْصَرِفْ 
أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظیمة من قواعد الفقھ، وھي أن الأشیاء 

: قال السیوطيو. )29("یحكم ببقائھا على أصولھا حتى یتیقن خلاف ذلك
اعلم أن ھذه القاعدة تدخل في جمیع أبواب الفقھ، والمسائل المخرجة علیھا "

   .)30("تبلغ ثلاثة أرباع الفقھ وأكثر
قرافي في معرض حدیثھ عن عدم اعتبار الشریعة وإلغائھا حكاه ال: الإجماع  .3

لكل سبب أو شرط مشكوك فیھ، وعدم ترتیب الحكم علیھ، ویعمل 
فھذه قاعدة : "استصحاب الحال المتقدم مع خلاف في بعض جزئیاتھا بقولھ
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مجمع علیھا، وھي أن كل مشكوك فیھ یجعل كالمعدوم الذي یجزم 
  .)31(..."بعدمھ

ر عند أصحاب العقول أن بقاء الأمر الموجود أرجح من استق :المعقول  .4
 رُ یِّ غَ ولا یعول علیھ إلا إذا وجد المُ  رٌ یَّ غَ عدمھ وزوالھ، وألا یصار إلى المُ 

   .)32(للأمر الباقي، لأنھ أصبح الأرجح والأقوى والأولى
  حجیة الظاھر :المطلب الثاني

ء الشریعة، ومن إن حجیة العمل بالظاھر من القواعد المقررة عند علما
  :جملة الأدلة الدالة على ذلك

إذَِا جَاءَكَ  :لنبیھ : ذكر الله تبارك وتعالى المنافقین فقال: من الكتاب  .1
ُ یشَْھَدُ إنَِّ  ُ یَعْلَمُ إنَِّكَ لَرَسُولھُُ وَاللهَّ ِ وَاللهَّ الْمُنَافِقوُنَ قَالوُا نَشْھَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ اللهَّ

ِ  :إلى قولھ] 1:المنافقون[ لكََاذِبوُنَ الْمُنَافِقِینَ  وا عَنْ سَبِیلِ اللهَّ  فَصَدُّ
وكذلك أمرنا الله تعالى أن نحكم علیھم بما : "، قال الشافعي]2:المنافقون[

، وكذلك أحكام الله وأحكام رسولھ في ظھر، وكذلك أمرنا رسول الله 
ا ویجزي ولا یعلمھا دونھ الدنیا، فأما السرائر فلا یعلمھا إلا الله فھو یدین بھ

ومن أعظم اعتبارات : "، وقال الشوكاني)33("ملك مقرب ولا نبي مرسل
مع المنافقین من التعاطي والمعاملة بما یقتضیھ ظاھر  الظاھر ما كان منھ 

   .)34("الحال
إنَِّمَا «: قال رسول الله : قالت رضي الله عنھا ما روتھ أم سلمة: من السنة  .2

تِھِ مِنْ أنََا بشَرٌ، وَ  ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنَْ یَكُونَ ألَْحَنَ بحُجَّ إنَِّكُمْ تَخْتصَِمُونَ إلِيََّ
بَعْضٍ؛ فأقَْضِي لَھُ علىِ نحْوِ مَا أسَْمَعُ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَھُ من حَقِّ أخَِیھِ شیئا فلا 

 «: ي عند بیان قولھ ، ذكر النوو)35(»یأخذه،  فإَنَِّمَا أقَْطَعُ لَھُ قطِْعَةً مِنَ النَّارِ 
 علیھ-التنبیھ على اتصاف النبي  إلى أن المعنى من ذلك »إنَِّمَا أنََا بشَرٌ 

بالحالة البشریة، وأنھ یجري علیھ ما یجري على بقیة البشر، من أنھ  -السلام
لا یعلم من غیب الأمور وخفایاھا شیئا إلا أن یخبره الله تعالى على شيء من 

حكم بین الناس بالظاھر بالبینة والیمین مع إمكان ذلك، وأنھ مكلف بأن ی
إن أصل : "وقال الشاطبي مؤكدا على قطعیة ھذا الأصل ،)36(مخالفتھ للباطن

الحكم بالظاھر مقطوع بھ في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في 
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مع إعلامھ بالوحي یجري الأمور  الغیر عموما أیضا، فإن سید البشر 
ي المنافقین وغیرھم، وإن علم بواطن أحوالھم، ولم یكن على ظواھرھا ف

   .)37("ذلك بمخرجھ عن جریان الظواھر على ما جرت علیھ
وقد أجمعوا أن : "حكى الإجماع على ھذه القاعد ابن عبد البر بقولھ :الإجماع .3

  .)38("-عز وجل- أحكام الدنیا على الظاھر، وأن السرائر إلى الله 
أن تحصیل : حجیتھ من المعقول من أوجھ منھایستمد الظاھر   :المعقول .4

القطع في ثبوت جمیع الأحكام غیر ممكن في أغلب الأحوال، والتكلیف بھ 
تكلیف بما لا یطاق، بالإضافة إلى أن صدق الظنون غالب وكذبھا نادر، 
والغالب مقدم على النادر لأن العمل بالظنون الراجحة مقدم على العمل 

 .)39(ما تجوزه بدائھ العقولبالظنون المرجوحة وھذا 
ویخلص الباحث في نھایة ھذا المبحث إلى أن كلا من الأصل والظاھر 
دلیل شرعي معتبر في النظر الشرعي، استمد حجیتھ من منقول الشریعة 
ومعقولھا، وأن كلا منھما ینھض علیھ بناء الأحكام الشرعیة في أغلب الفروع 

  . الفقھیة
  وضوابط الترجیح بینھما عند التعارض رالأصل والظاھ: المبحث الثالث

تقرر فیما سبق حجیة كل من الأصل والظاھر، وقد جاء ھذا المبحث 
للحدیث عن مدى صحة إطلاق القول بتخریج مسائل تعارضھما على قولین، 

  : وقبل ذلك یحسن التذكیر ھنا بأن لكل منھما حالین
ا أن یعمل والأصل فیھ: حال الافتراق والخلو من المعارض :الأولى

الأصل أن یحكم الشرع بالاستصحاب أو : " بكل منھما في محلّھ، قال القرافي
   .)40("بالظھور إذا انفرد عن المعارض

علاقة  :)41(وتنتج عنھا علاقتان: حال اجتماع الأصل والظاھر :الثانیة
تعارض : التوافق؛ وعلاقة التعارض، والناتج عن علاقة التعارض ثلاث مراتب

؛ تعارض أصل مع ظاھر، )43(؛ تعارض ظاھر مع ظاھر)42(أصل مع أصل
والذي یعنینا بالبحث في أحوال علاقة التعارض الحالة الأخیرة، وذلك ببیان 
أقوال المحققین من العلماء عند تعارض الأصل والظاھر، وكذا ضوابط 

  . الترجیح بینھما
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  ر أقوال بعض المحققین في مسألة تعارض الأصل والظاھ: المطلب الأول
ما دام كل من الأصل والظاھر دلیلا شرعیا، فإن التعارض بینھما أمر 
وارد لا مناص من إمكانیة وقوعھ بینھما كما یقع بین الأدلة الشرعیة، خاصة 

استمداد الحكم حال اجتماعھما ومنازعة مدلول أحدھما للآخر؛ ومنعھ من 
 ، )44(ن العلماءھ وتخریجھ علیھ، وھذا أمر مسلم بھ ذكره عدد مالشرعي وبنائ

لكن وقع النزاع بینھم في التسلیم بشیوع القول والنقل عن بعض الفقھاء، بأن كل 
مسألة وقع فیھا التعارض بین الأصل والظاھر صح تخریجھا على قولین 

ومأخذ : "قال النووي، مطلقا، وھذا مأخذ الخلاف كما صرح بھ بعض العلماء
  . )45(" ...ح فیھ ھذا الخلاف الخلاف أنھ تعارض أصل وظاھر فأیّھما یرج

والمختار عند  )46(والذي ذھب إلیھ جمھور الفقھاء، فالمقدم عند المالكیة
،  فھل یصح ھذا الإطلاق على جھة الحقیقة والعموم؟ )48(والحنابلة )47(الشافعیة

  وھل یحمل القول بھ على الظاھر؟ 
اعترض عدد من العلماء المحققین على إطلاق تخریج جمیع مسائل 

عارض الأصل والظاھر على قولین دائما أو غالبا، ولم یسلموا بذلك، وصرح ت
غیر واحد منھم بأن ذلك إطلاق غیر صحیح من جھتي التحقیق العلمي والنظر 
الفقھي، حیث ذھب النووي إلى أنھ لیس المراد منھ الظاھر والحقیقة، وفي ذلك 

یدوا حقیقة وھذا الإطلاق الذي ذكروه لیس على ظاھره ولم یر: "یقول
، وصرح القرافي بأن تعمیم بعض الفقھاء ذلك الإطلاق عند )49(..."الإطلاق

إن قول الفقھاء إذا اجتمع : "اجتماع الأصل والظاھر لا یصح، وھذا نص قولھ
الأصل والغالب، فھل یغلب الأصل على الغالب أو الغالب على الأصل؟ قولان 

التحقیق في المسألة تخطئة  ، ومن العلماء من یرى أن)50( "لیس على عمومھ
، لأن التعارض الحقیقي لا یقع بین كل أصل )51( مذھب طرد القولین مطلقا

وظاھر إلا إذا كانا متنافیین كلیة ومن كل وجھ، ولا یتحقق وقوعھ إلا إذا 
استوفى شروطھ، والتي من أھمھا تساوي الطرفین في درجة القوة حتى یحصل 

  .التمانع بینھما لمدلول الحكم
وعلیھ فالتعارض بین الأصل والظاھر في التحقیق غالبھ تعارض  

ظاھري غیر حقیقي، یرتفع بمجرد تدقیق النظر، وتمحیص الفكر فیھ، قال 
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یكون التعارض بحیث یتخیل الناظر في ابتداء نظرة تساویھما، ثم : "... السبكي
إذا دقق نظره وحقق فكره رجح، وحقق ھذا، ظھر الجواب عن كل موضع لا 

وحدد ابن الرفعة محل الخلاف في مسألة تقابل  ،)52( "یجري الخلاف فیھ
الأصل والظاھر، بأنھ یكمن في تجرد كل منھما عما یعضده ویقویھ، فإذا اقترن 

وقد : "وقال العز بن عبد السلام، )53(بأحدھما مرجح معتبر تعین العمل بھ
جھة كونھ  یتعارض أصل وظاھر، ویختلف العلماء في ترجیح أحدھما لا من

   .)54(..."استصحابا، بل لمرجح ینضم إلیھ من خارج 
وقد ذكر ابن الصلاح ضابط الترجیح بینھما حال التعارض، واختاره 

بل الصواب في الضابط ما حرره الشیخ أبو عمرو بن : "النووي وصحّحھ بقولھ
إذا تعارض أصلان، أو أصل وظاھر، وجب النظر في الترجیح : الصلاح فقال

تعارض الدلیلین، فإن تردد في الراجح فھي مسائل القولین، وإن ترجح  كما في
  .)55("وإن ترجح دلیل الأصل حكم بھ بلا خلاف... دلیل الظاھر حكم بھ 

 -عند تعارض الأصل والظاھر- والمحصلة أن تقریر طرد قولین مطلقا 
في كل مسألة انقدح فیھا التعارض بینھما في ذھن المجتھد، غیر صواب، ولا 
یصح تعمیمھ على جمیع الفروع الفقھیة، والتحقیق ھو القول بأن التعارض 
بینھما في الغالب ظاھري ولیس حقیقیا، یزول ویرتفع بالصیرورة للترجیح 

  .بینھما باتباع ضوابط التي حددھا الفقھاء، وھو ما سأذكره في المطلب الموالي
  ضوابط الترجیح بین الأصل والظاھر: المطلب الثاني

مما سبق أن التعارض یقع بین الأصل والظاھر، كما یقع بین  تبین
الأدلة الشرعیة، وأن طرد القول بتخریج مسائلھما عند التعارض على قولین 

ھو النظر واتباع  - كما ذكره المحققون-مطلقا غیر صحیح بإطلاق، بل الصواب 
   )56( :ضوابط الترجیح، ومحصلة أقوالھم في ذلك أربعة أحوال

  .یح الأصل على سبیل القطع والجزمضابط ترج  .1
 .ضابط ترجیح الظاھر على سبیل القطع والجزم .2
ضابط ترجیح ما فیھ خلاف فتارة یرجح الأصل على وجھ الصحة، وأخرى  .3

 .یرجح الظاھر
  .ضابط تخریج المسألة على قولین .4
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  .وفیما یلي بیانھا مع ضوابطھا والتمثیل لھا
  ع والجزمضابط ترجیح الأصل على سبیل القط: أولا

یرجح الأصل على الظاھر ویعمل مطلقا بھ على وجھ القطع والجزم، 
إذا قابلھ ظاھر غیر معتبر شرعا كالأسباب المستندة إلى الشك والاشتباه 
والاحتمال والقرائن الضعیفة، فما كان كذلك من الظواھر لا یقوى على 

الثابتة،  لأن الأصل ھو الحالة"معارضة الأصل، ومن باب أولى نقل حكمھ، 
وقانون الترجیح یقتضي التمسك بھ حتى یثبت ما یخالفھ، ویرقى إلى المستوى 

، فمثل ذلك الظاھر )57("الذي یؤھلھ لرفع الأصول الثابتة والأحكام المستقرة
یلغى ولا یعتبر بسبب دلالتھ المحتملة، ولا یدفع الأصل بمجردھا أخذا 

لیھ فالشك والاحتمال المجرد ، وع)58(باستصحاب قاعدة الیقین لا یرفع بالشك
 :ھو ضابط ترجیح الأصل على الظاھر عند التعارض، قال السیوطي في بیانھ

   )60(:ومن أمثلتھ ،)59("وضابطھ أن یعارضھ احتمال مجرد"
تیقن الطھارة، وشك في الحدث أو ظنھ فإنھ یبنى على تیقن الطھارة عملا  -

 .بالأصل
 . لھ الأكل حتى یتیقن طلوعھ من شك في طلوع الفجر في رمضان فإنھ یباح -
لو أشبھت میتة بمذكاة بلد؛ أو إناء بول بأواني بلد فلھ أخذ بعضھا بلا اجتھاد  -

 .قطعا
 ومن المسائل المعاصرة التي یرجح فیھا الأصل على الظاھر قطعا؛

المباحة التي تخضع لمعالجات كثیرة، ) الحلیب واللبن(الأشربة الحیوانیة 
 -عدیدة لا تستغني الصناعة الغذائیة الحدیثة عنھا) میائیةنباتیة أو كی(وإضافات 

الملونة، أو الحافظة، أو مضادات الأكسدة، أو المنكھات، أو المستحلبات، أو 
یراد بھا الحفظ، أو تحسین الطعم والذوق، بشرط أن تكون الدراسات -المثبتات 

لذلك، أثبتت سلامتھا من المضار، والتزم المنتجون بالقوانین المنظمة 
فالأصل  ،)61(والضوابط والمقادیر والمعاییر المرخص بھا في التصنیع

المستصحب في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما استثناه النص، والظاھر من 
الدراسات على ھذه المواد المضافة النباتیة والكیمائیة بالشروط السابقة السلامة 
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وف الوھمیة والاحتمالیة من المفاسد والمضار، لذلك لا تقوى الشكوك والمخا
  .من الإضافات الآمنة على معارضة أصل الحل

  ضابط ترجیح الظاھر على سبیل القطع والجزم: الثاني
یرجح الظاھر لذاتھ على الأصل ویعمل بھ مطلقا على وجھ القطع 
والجزم، متى ما كان مستندا لسبب شرعي، وحجة من حجج الشرع التي یجب 

، وقد اتفق الفقھاء على ترجیح ھذا )62(وایة والإخبارالعمل بھا، كالشھادة والر
لأن الظاھر أمر " النوع من الظاھر وتقدیمھ على الأصل قطعا وبغیر خلاف،

عارض على الأصل ویدل على خلافھ، ولأن الأصل إذا اعترض علیھ دلیل 
، قال السیوطي في بیان ضابطھ الظاھر الذي یرجح على )63("خلافھ بطل

أن یستند إلى سبب منصوب شرعا، كالشھادة تعارض : وضابطھ: "الأصل
، ومن )64(..."الأصل، والروایة، والید في الدعوى، وإخبار الثقة بدخول الوقت 

   )65( :أمثلتھ
الید في الدعوى فإن الأصل عدم الملك، والظاھر من الید الملك، وھو ثابت  -

 .بالإجماع
لو في مدة أقل ما قبول قول المرأة في حیضھا وانقضاء عدتھا بالأقراء و -

 .یمكن
ومن المسائل المعاصرة التي یرجح فیھا الظاھر على الأصل قطعا؛ 
القول بعدم جواز تناول الأجبان والأشربة التي یدخل في تصنعیھا إضافة 
الإنفحة أوالبیبسین المستخرج من الخنزیر، أو المیتة، أو الحیوانات المباحة غیر 

لأن الإنفحة والبیبسین ، )66(اللبن وانعقادهلتخثیر  المذكاة بالطریقة الشرعیة
مستخرجان مما الأصل فیھ الحرمة من نصوص وأدلة الشرع، وھذا أمر ظاھر 

   .یعود على أصل الإباحة بالإلغاء والإبطال
  ضابط ترجیح ما فیھ خلاف على وجھ الصحة: الثالث

سبق الحدیث على أن الظاھر یرجح لذاتھ على الأصل ویعمل بھ مطلقا 
إن لم یكن "وأما  وجھ القطع والجزم، متى ما كان مستندا لسبب شرعي، على

كذلك، بل كان سنده العرف، أو القرائن، أو غلبة الظن، فھذه یتفاوت أمرھا، 
ولما كان  ، )67("فتارة یعمل بالأصل، وتارة یعمل بالظاھر، وتارة یخرج خلاف
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 ، )69(الأحوالائن وقر، )68(العوائدالظاھر یستمد من أسباب متنوعة كالعرف و
قوة أو ضعفا تبعا  كانت دلالتھ تختلف، )70(وتحكیم الحال، أو لمجرد الاحتمال

لمستنده، وبناء علیھا توفر للظاھر مزیة الترجیح على الأصل وبالتالي نقل 
والترجیح بالأسباب  حكمھ، أو تنعدم ویضعف تأثیرھا ویستصحب حكم الأصل،

   :الخارجیة مما تختلف فیھ أنظار المجتھدین، وفیما یلي أھم ضوابطھ
یرجح الأصل على الظاھر : ضابط ترجیح الأصل على وجھ الصحة -أ

ویعمل بھ على وجھ الصحة، متى ما عارضھ الظاھر المجرد المستند إلى 
رتبة الأصل، أسباب ضعیفة غیر معتبرة في الشرع، لأن مثلھ لا یرقى إلى م

ومرد ضعف الظاھر وعدم اعتباره استناده إلى العوائد ولا یقوى على مقابلتھ، 
أو إلى التي تحیل العادة بوقوعھا، أو تبعده العادة من غیر أت تمنع وقوعھ، 

القرائن الاحتمالیة التي یمثل لھا الفقھاء بتلطیخ قمیص یوسف علیھ السلام بالدم 
فمثلھا ، )71(لى الظاھر المستند إلى مجرد الاحتماللادعاء أن الذئب أكلھ، أو إ

لأن الأصل لا یرد لمجردھا استصحابا ، )72(ضعیف الدلالة ملغي الاعتبار
والقاعدة في الأخبار : "قال العز بن عبد السلاملقاعدة الیقین لا یزول بالشك، 

ھ من الدعاوى والشھادات والتقاریر وغیرھا، أن ما كذبھ العقل أو جوزه وأحالت
العادة فھو مردود، وأما ما أبعدتھ العادة من غیر إحالة فلھ رتب في البعد 
والقرب قد یختلف فیھا، فما كان أبعد وقوعا فھو أولى بالرد، وما كان أقرب 

ومن ھنا جعل الفقھاء ، )73("وقوعا فھو أولى بالقبول، وبینھما رتب متفاوتة
رجیح الأصل على الظاھر استناد الاحتمال لسبب ضعیف ضابطا لبیان وجھ الت

أن یستند الاحتمال إلى سبب : وضابطھ: "في ھذه الحالة، قال السیوطي
   )75( :ومن أمثلتھ .)74("ضعیف

إذا تیقن الطھارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في  -
زوالھا فإنھ یبني على الأصل إلى أن یتیقن زوالھ، ولا یكتفي في ذلك بغلبة 

 .رهالظن ولا غی
لو تیقن حدثا أولو شك المصلي في عدد الركعات، فإنھ یبني على الأقل وھو  -

الیقین؛ لأن الأصل عدم الزیادة المشكوك فیھا، ولا یجوز العمل فیھ بقول 
  .غیره
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وطین الشارع الذي یغلب على الظن اختلاطھ بالنجاسة، خمر، ثیاب مدمني ال -
 . والأصح الطھارة

تخرج على الضابط السابق، جواز تناول ومن المسائل المعاصرة التي 
في %) 0,3أو  % 0,2(المشروبات الغازیة التي استخدم نسبة من الكحول 

إذابة بعض الزیوت الطیارة المضافة إلى مكوناتھا، تحسینا للطعم والرائحة، 
فنسبة الكحول القلیلة مستھلكة في الماء، ولا أثر لھا مع الكمیات الكثیرة منھ، 

فیرجح أصل الإباحة استصحابا لھ على ظاھر ، )76(حكم لھا لقلتھاوبالتالي لا 
 . التحریم المستند إلى سبب ضعیف محتمل لا تأثیر لھ في حكم الأصل

یرجح الظاھر بغیره على : ضابط ترجیح الظاھر على وجھ الصحة -ب
الأصل ویعمل بھ على وجھ الصحة، متى ما كان لھ مزیة تقترن بھ تزید في 

فالمعتمد الأخذ بالأصل إلا إذا غلب : "ھ على الأصل، قال العطارقوتھ وتعلو ب
وقد ذكر الفقھاء أن ضابط  .)77("على الظن قوة الظاھر علیھ فیؤخذ بالظاھر

ترجیح الظاھر على الأصل في ھذه الحالة ھو كون سبب الظاھر قویا 
ن فقوة الظھور والانضباط تستفاد من الظاھر الأقوى، وھما سببا، )78(ومنضبطا

موجبان للعمل بھ وترجیحھ على الأصل، وھذا ما یجعل الظاھر معتبر شرعا، 
وتستمد الظواھر في الترجیح قوتھا . ویكسبھ مزیة ترجیحھ على الأصل

أو إلى قرائن ، )79(وانضباطھا إذا استندت إلى عوائد مستقرة ومطردة
وارده، ذات الدلالات القویة، لأن الشارع اعتبرھا في مصادره وم )80(الأحوال

فقھاء المذاھب وقد أجاز ، )81(وجعلھا عمدة في الترجیح، ورتب علیھا الأحكام
التعویل على الحكم بالقرائن والاستدلال بالأمارات وشواھد الأحوال والترجیح 

وذھب السبكي أن الظاھر المستند إلى  ،)82(بھا عند تعارض الأصل والظاھر
وجزم بوجوب ترجیحھ مطلقا على العادة المستقرة ینزل منزلة السبب الشرعي، 

الظاھر المعتضد بعادة مستقرة ینزل منزلة القطع، أو : "الأصل وفي ذلك یقول
منزلة السبب المنصوب شرعا، فلھذا جُزم باعتماده، وإنما یقع الخلاف في 

ومما سبق یتبین أن الظاھر یرجح على الأصل ، )83("ظاھر مجرد یقابل الأصل
یا ومنضبطا، وھذا ھو ضابط الترجیح في ھذه متى ما كان سبب الظاھر قو

    )84(:الحالة، ومن أمثلتھ
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من شك بعد الصلاة أو غیرھا من العبادات، في ترك ركن غیر النیة،  -
فالمشھور أنھ لا یؤثر لأن الظاھر انقضاء العبادة على الصحة، وإن كان 

ع على الأصل عدم إتیانھ بھ، لأن الظاھر من أفعال المكلفین للعبادات أن تق
 .وجھ الكمال

من رأى حیوانا یبول في ماء ثم جاء، فوجده متغیرا فإنھ یحكم بنجاستھ،   -
وإن احتمل تغیره بطول مكث، أو بسبب آخر فأسند، التغیر إلیھ مع أن 

 .الأصل طھارتھ
ومن الأمثلة المعاصرة التي یرجح فیھا الظاھر على الأصل على وجھ 

الطبیعیة، أو الكیمیائیة، أو  )85(مفتراتالتغلیب، القول بعدم جواز تناول ال
العقاقیر المصنعة من المواد الكیمیائیة في جمیع أحوالھا حال الاختیار، بسبب 
مفعولھا المسكن والمؤثر على العقل والجھاز العصبي وفق الكمیات المتناولة 

فالأصل في ، )86(منھا، وذلك استنادا إلى تقاریر ونتائج أبحاث أھل الاختصاص
لمواد الإباحة لأنھا مستمدة من النباتات، ونتائج تقاریر المختصین بمثابة ھذه ا

القرائن الظاھرة المعتبرة التي یستند إلیھا في القول بعد جوازھا ترجیحا للظاھر 
 . على الأصل

  :ضابط تخریج المسألة على قولین: رابعا 
جد إذا تساوا الأصل والظاھر ولم یكن مع أحدھما ما یعتضد بھ، ولم ی

الناظر مزیة في ترجیح أحدھما على الآخر وتردد، فتخرج مسائلھ على قولین 
ویكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاھر والأصل : "عند الفقھاء، قال ابن رجب

فإن تردد في الراجح فھي مسائل : "وقال ابن الصلاح ،)87("تساویھما
ض الأصل ، وبقد حدد الفقھاء ضابط جریان القولین حال تعار)88("القولین

   :)89(والظاھر بتوفر ثلاثة شروط ھي
ألا تطرد العادة بمخالفة الأصل، فإن أطردت یرجح الظاھر المستند  :أحدھا

  .إلیھا
  .أن تكثر أسباب الظاھر، فإن ندرت أو انعدمت لم ینظر إلیھ قطعا :الثاني
  .ألا یكون مع أحدھما ما یعتضد بھ، فإن كان فالعمل بالترجیح متعین :الأخیر

   :)90(من أمثلتھ ما یخرج حال التعارض على قولینو
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أنھ طاھر ترجیحا : أحداھما: الاختلاف في طین الشوارع على قولین -
  .أنھ نجس ترجیحا للظاھر: للأصل وھو الطھارة في الأعیان كلھا، والثانیة

: إذا شك المصلي في عدد الركعات أو عدد الأشواط، فیھا قولان: ومنھا -
 .البناء على الغالب على ظنھ: لأصل المتیقن، والثانيالبناء على ا: الأول

: إذا اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب، خرجت على وجھین -
  .الجواز والمنع، لأن الأصل في الأعیان الإباحة والغالب ھھنا الحرام

ومن الأمثلة المعاصرة لھذه الحالة اختلاف الفقھاء في حكم استعمال 
: من جلود الخنازیر وعظامھا في الأغذیة على قولین الجیلاتین المستخلص

، وذلك تبعا لاختلاف أھل الاختصاص في مدى تحقق )92(والجواز )91(المنع
الاستحالة الكاملة لجلود الخنزیر وعظامھ بالمعالجات والتفاعلات الكیمیائیة 

، فمن قال بالمنع استصحب )93(التي تمر بھا عملیة الاستخلاص من عدمھا
الخنزیر ونجاستھ بعد الموت، وأن استحالتھ تكون جزئیة، ومن  أصل حرمة

كما  -قال بالجواز عدل عن أصل التحریم، واستند إلى الاستحالة الكاملة 
التي تظھر بعد المعالجة والتفاعلات  - یستحیل الخنزیر إلى الملح 

  .الكیمیائیة
  :الخاتمة

رض الأصل ضوابط الترجیح عند تعا"في ختام ھذه الدراسة لموضوع 
 : یخلص البحث إلى أھم النتائج التالیة، "والظاھر

تعد قاعدة الأصل والظاھر من القواعد المندرجة تحت قاعدة الیقین لا یزول  - 1
 .بالشك

 .الأصل ھو الحكم المتیقن الثابت بدلیل غیر معترض لبقائھ ولا لزوالھ - 2
 .الظاھر الحالة القائمة التي تدل على أمر راجح حصولھ  - 3
 . ل من الأصل والظاھر حجیتھ من الأدلة النقلیة والعقلیةاستمد ك - 4
حال الافتراق والأصل فیھا أن : الأولى: لكل من الأصل والظاھر حالان - 5

علاقة : یعمل بكل منھما في محلّھ، وحال الاجتماع وتنتج عنھا علاقتان
 .التوافق؛ وعلاقة التعارض

 .الشرعیة یقع التعارض بین الأصل والظاھر كما یقع بین الأدلة - 6
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 .التعارض بین الأصل والظاھر في الغالب ظاھري ولیس حقیقیا  - 7
دعوى أن كل مسألة تعارض فیھا أصل وظاھر صح تخریجھا على قولین،   - 8

 . لا تصح عند التحقیق
یزول التعارض ویرتفع باتباع ضوابط الترجیح التي حددھا الفقھاء، والتي  - 9

صل تارة، ویرجح الظاھر یرجح الأ: تنتج عنھا في المجموع ثلاثة أحوال
 . أخرى، وتخرج المسائل على قولین عند التعذر

للجوء إلى الترجیح عند تعارض الصل والظاھر أمكن من إیجاد حلول   - 10
فقھیة لنوازل معاصرة زیادة على الأحكام الفقھیة المخرجة على ھذین 

 . الأصلین
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؛ 177:ص، 13؛ ابن منظور، لسان العرب ج489:ص، 2، جمقاییس اللغةابن فارس،  )6(

آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  الفیروز
  .218:ص، 1، ج)م2005-ھـ1426(، 8لبنان، ط
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عبد العزیز البخاري، كشف : ینظر. لةعرفھ بذلك جمھور الحنفیة والشافعیة وبعض الحناب )7(

؛ 78:ص، 4، ج)ت.د(، )ط.د(الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، 
، )م1997- ھـ1418(، 3طھ جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط: الرازي، المحصول، ت

محمد الزحیلي ونزیھ : ؛ ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، ت397:ص، 5ج
  .616:ص، 4، ج)م1997- ھـ1418(، 2مكتبة العبیكان، طحماد، 

عبد العزیز البخاري، : ینظر. عرفھ بذلك بعض الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة )8(
بیان شمس الدین الأصفھاني، ؛ 77:ص، 4ج كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،

 ،1لسعودیة، طمحمد مظھر بقا، دار المدني، ا: تالمختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
عبد : الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ت؛ 370:ص، 3، ج)م1986-ھـ1406(

، 4، ج)ت.د(، )ط.د(دمشق، لبنان، -الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت
دَحَان، مكتبة العبیكان، ط: ت؛ ابن مفلح، أصول الفقھ، 239:ص ، 1فھد بن محمد السَّ

  .1581:ص، 4، ج)م1999-ھـ1420(
  .89-80:ص، 1، جعبد الطیف البرزنجي، التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة )9(
  .89:ص، 1المرجع السابق، ج )10(
  .96- 90:ص، 1المرجع السابق، ج )11(
؛ 16:ص، 11؛ ابن منظور، لسان العرب، ج109:ص، 1ابن فارس، مقاییس اللغة، ج )12(

  .447:ص، 27الزبیدي، تاج العروس، ج
ریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي، دار ابن حزم، بیروت، محمد سماعي، نظ )13(

؛ محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة 20:، ص)م2005-ھـ1426(، 1لبنان، ط
، 1، ج)م2006- ھـ1427(، 1وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط

  .121:ص
؛ مصطفى 342:ص، 10، ج)ت.د( ،)ط.د(البابرتي، العنایة شرح الھدایة، دار الفكر،  )14(

ھـ، 1418، 1الزرقا، المدخل الفقھي العام، الدخل الفقھي العام، دار القلم، دمشق، ط
  . 1064:ص، 2ج

  .30.29:، صمحمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي )15(
  .30:المرجع السابق، ص )16(
 . المرجع نفسھ )17(
؛ 523:ص، 4؛ ابن منظور، لسان العرب، ج471:ص ،3ابن فارس، مقاییس اللغة، ج )18(

 .481:ص، 12الزبیدي، تاج العروس ج
قال بالتغایر بین الظاھر والغالب بعض الفقھاء، فالغالب یطلق على ما یغلب على الظن  )19(

الزركشي  من غیر مشاھدة، والظاھر یطلق على ما یحصل بمشاھدة، وقد ضعف
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. یترجح وقوعھ، وبذلك یكون كل منھمل مساو للآخرالتفرقة بینھما بدلیل أن كلا منھما 

، 2الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط: ینظر
محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ ؛ 311:ص، 1، ج)م1985-ھـ1405(

  .27:، صالإسلامي
  .27.26:، صمحمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي )20(
  .312:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )21(
، )م1989- ھـ1409(، 2أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، دار القلم، دمشق، ط )22(

 .107:ص
  .32.31:محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي، ص )23(
  .33:المرجع السابق، ص )24(
  .المرجع نفسھ )25(
للاستصحاب، وحصرھا بعضھم في ثلاث ) للأصل(الأصولیون صورا كثیرة ذكر  )26(

استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدلیل العقل في الأحكام الشرعیة؛ استصحاب : صور
ما دل الشرع على ثبوتھ ودوامھ؛ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع، وھذه الصور منھا 

: ینظر. ومنھا ما وقع الاختلاف فیھاما وقع الاتفاق بین المجتھدین على العمل بھا، 
؛ 18.17:ص، 8، ج)م1994-ھـ1414(، 1دار الكتبي، ط الزركشي، البحر المحیط،

محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ابن القیم، إعلام الموقعین، ت
؛ محمد الأمین الشنقیطي، مذكرة في أصول 55:ص، 1، ج)م1991-ھـ1411(، 1ط

؛ عبد العزیز 190:، ص)م2001(، 5مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، طالفقھ، 
؛ 280:، ص)م1981- ھـ1401(، 2، ط)ت.د(الربیعة، أدلة التشریع المختلف فیھا، 

  .40:محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر، ص
  .190:الأمین الشنقیطي، مذكرة في أصول الفقھ، ص )27(
من لا یتوضأ من الشك حتى : الوضوء، باب: تابك: أخرجھ البخاري في صحیحھ )28(

  .39:ص، 1، ج137:یستیقن، رقم
المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  )29(

   .49:ص، 4ج ،)ھـ1392( ،2ط
، )م1990- ھـ1411(، 1دار الكتب العلمیة، ط ، الأشباه والنظائر للسیوطي،السیوطي )30(

  .51:ص
  .111:ص، 1، ج)ت.د(، )ط.د(، الفروق، عالم الكتب، القرافي )31(
 - ھـ1426(، 2الدین الخادمي، تعلیم أصول الفقھ، مكتبة العبیكان، الریاض، ط نور )32(

؛ مسلم الدوسري، الممتع في القواعد الفقھیة، دار زدني، الریاض، 282:ص ،)م2005
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ة الأصل والظاھر في ؛ محمد سماعي، نظری120.119:ص، )م2007- ھـ1428(، 1ط

  .107:، صالإسلامي الفقھ
  .85:ص، 7، ج)م1990- ھـ1410( ،)ط.د(، الأم، دار المعرفة، بیروت، الشافعي )33(
، 1ط عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر،: الشوكاني، نیل الأوطار، ت )34(

  .361:ص، 1، ج)م1993-ھـ1413(
موعظة الإمام للخصوم، : الأحكام، باب كتاب: متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ )35(

الحكم الظاھر : الأقضیة، باب: كتاب: ؛ ومسلم في صحیحھ69:ص، 3، ج7168:رقم
  . 1337:ص، 3، ج1713:بالحجة، رقم واللحن

 .05:ص، 12شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، ج المنھاج )36(
، )م1997( ،1عفان، ط مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن: الشاطبي، الموافقات، ت )37(

   .467:ص، 2ج
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر البكري، وزارة : ابن عبد البر، التمھید، ت )38(

  .157:ص، 10، ج)ھـ1387(، )ط.د( الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، عموم
  .127. 126 :ص ،محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر )39(
، 1محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: ت القرافي، الذخیرة، )40(

  . 158:ص، 1، ج)م1994(
توافق أصل مع أصل؛ توافق ظاھر : اجتماع الأصل مع الظاھر حال التوافق لھ مراتب )41(

تعارض أصل مع : مع ظاھر؛ توافق أصل مع ظاھر، ولھ حال التعارض ثلاث حالات
محمد سماعي، : ینظر. ظاھرأصل؛ تعارض ظاھر مع ظاھر؛ تعارض أصل مع 

  .وما بعدھا 139:، صالأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي نظریة
؛ 32: ، ص1ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج ؛69 :السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )42(

الأصل والظاھر في الفقھ  نظریةمحمد سماعي، ؛ 330:، ص1الزركشي، المنثور، ج
  .154 -150:، صالإسلامي

؛ القرافي، الذخیرة، 53:، ص2لعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، جا )43(
الأصل  نظریةمحمد سماعي، ؛ 72: ؛ السیوطي، الأشباه والنظائر، ص157: ، ص1ج

  .157-155:، صوالظاھر في الفقھ الإسلامي
 لأزھریة، القاھرة،العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكلیات ا )44(

؛ 328:ص، 5القرافي، الذخیرة،ج. 54:ص، 2، ج)م1991-ھـ1414(، )ط.د(
  .124:ص، 8ج الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ،

؛ السیوطي، 206:ص، 1، ج)ت.د(، )ط.د(النووي، المجموع شرح المھذب، دار الفكر،  )45(
  .64:الأشباه والنظائر للسیوطي، ص
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، 1تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط الصادق الغریاني، )46(

  . 84:، ص)م2010-ھـ1430(
، 1، ج)م1991- ھـ1411(، 1تاج الدین السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ط )47(

؛ السیوطي، الأشباه 206:ص، 1النووي، المجموع شرح المھذب، ج؛ 14:ص
  .64:والنظائر، ص

ن تیمیة، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، اب )48(
  .326:ص، 21، ج)م1995-ھـ1416( ،)ط.د(المملكة العربیة السعودیة، 

  . 206:ص، 1النووي، المجموع شرح المھذب، ج )49(
 .76:ص، 4ج ،)ت.د( ،)ط.د(القرافي، الفروق، عالم الكتب،  )50(
- ھـ1415(، )ط.د(بیروت، –ة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، دار الفكرقلیوبي وعمیر )51(

 .209:ص، 1، ج)م1995
؛ محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في 33:ص ،1ج السبكي، الأشباه والنظائر، )52(

  .142:، صالإسلامي الفقھ
  . 314:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )53(
؛ 328:ص، 5؛ القرافي، الذخیرة، ج54:ص، 2الأحكام، ج العز بن عبد السلام، قواعد )54(

  .14:ص ،1ج السبكي، الأشباه والنظائر،
؛ الزركشي، المنثور في القواعد 206:ص، 1النووي، المجموع شرح المھذب، ج )55(

 .313:ص، 1الفقھیة، ج
  .338:؛ ابن رجب، القواعد، ص315:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )56(
  .140:، صسماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي محمد )57(
- ھـ1416(، )ط.د( السبكي، الإبھاج في شرح المنھاج، دار الكتب العلمیة، بیروت، )58(

  .173:ص، 3، ج)م1995
؛ 14:ص، 1؛ السبكي، الأشباه والنظائر، ج64:السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )59(

  .206:ص، 1جالنووي، المجموع شرح المھذب، 
؛ الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، 64:السیوطي، الأشباه والنظائر للسیوطي، ص )60(

 .206:ص، 1؛ النووي، المجموع شرح المھذب، ج321. 320:ص، 1ج
زین العابدین الإدرسي الشنقیطي، النوازل في الأشربة، دار كنوز إشبیلیا للنشر  )61(

  .87-64:، ص)ھـ1431(، )ط.د(والتوزیع، الریاض، 
صرح بھ أئمتنا من أنھ یقبل : "قال ابن عابدین في قبول الظاھر المستند إلى قول الثقة )62(

قول العدل في الدیانات، كالإخبار بجھة القبلة والطھارة والنجاسة والحل والحرمة، حتى 
متھ لو أخبره ثقة ولو عبدا أو أمة، أو محدودا في قذف بنجاسة الماء، أو حل الطعام وحر
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قبل ولو فاسقا، أو مستورا یحكم رأیھ في صدقھ أو كذبھ ویعمل بھ؛ لأن غالب الرأي 

اتفق الناس على تقدیم الغالب وإلغاء الأصل في البینة إذا : "وقال القرافي". بمنزلة الیقین
شھدت فإن الغالب صدقھا، والأصل براءة ذمة المشھود علیھ، وألغي الأصل ھنا 

، 2ابدین، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت، طابن ع: ینظر". إجماعا
ابن فرحون، . 76:ص، 4القرافي، الفروق، ج .370:ص، 1، ج)م1992-ھـ1412(

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، 
أصول الفقھ،  ؛ الزركشي، البحر المحیط في141:ص، 1، ج)م1986-ھـ1406(، 1ط
، 2ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت، ط. 124:ص، 8ج
  .370:ص، 1، ج)م1992-ھـ1412(

 .118:ص، 1محمد الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، ج )63(
؛ 19:ص ،1ج ؛ السبكي، الأشباه والنظائر،64:السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )64(

  .338: ؛ ابن رجب، القواعد، ص315: ص1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج
؛ السیوطي، الأشباه 317-315:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )65(

 .20:ص، 1؛ النووي، المجموع شرح المھذب، ج64:والنظائر للسیوطي، ص
  .102-87:ل في الأشربة، صزین العابدین الإدرسي الشنقیطي، النواز )66(
  .338:؛ ابن رجب القواعد، ص315:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )67(
ما : ما تشھد العادة بصدقھ؛ الثاني: الأول: یقسم الظاھر بالنسبة إلى العوائد ثلاثة أقسام )68(

لأول إذا انفرد عن ما تبعده العادة ولا تمنع وقوعھ، فالنوع ا: تشھد العادة بكذبھ؛ الثالث
معارضة الأصول تعین اعتباره، والثاني لا خلاف بین الفقھاء في إلغاءه وعدم الالتفات 

محمد سماعي، نظریة : ینظر. إلیھ، والثالث یختلف حكمھ عند الفقھاء تبعا لقربھ أو بعده
ابن فرحون، تبصرة  ؛73:ص، 4؛ القرافي، الفروق، ج68.67:الأصل والظاھر، ص

، )ت.د(، )ط.د(ابن القیم، الطرق الحكمیة مكتبة دار البیان،  .148:ص، 1الحكام، ج
  .78:ص

القرینة القطعیة والظاھر المستفاد منھا یعمل بھ : الأولى: تقسم القرائن إلى ثلاثة أقسام )69(
القرینة الأغلبیة والظاھر المستفاد منھا محل : ویرجح على الأصل بالاتفاق؛ الثانیة

: القرینة الاحتمالیة: منھ المتفق علیھ، ومنھ المختلف فیھ؛ الثالثةخلاف بین الفقھاء 
محمد سماعي، نظریة الأصل : ینظر. والظاھر المستفاد منھا ملغي وغیر معتبر

  .72.71:والظاھر، ص
  ,74 -65:، صسماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي محمد )70(
  .74-70:محمد سماعي، الأصل والظاھر، ص )71(
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الاحتمال المجرد لیس ملغى بإطلاق، وإنما یعتبر في بعض الصور والأحوال لا لذاتھ،  )72(

بل لأسباب خراجیة تقتضي اعتباره، كمراعاة الشارع لھ أو للاحتیاط الشرعي، أو لقیام 
  .79- 75:محد سماعي، نظریة الأصل والظاھر، ص: ینظر. التھمة في الفعل

؛ محمد سماعي، 125:ص، 2حكام في مصالح الأنام، جالعز بن عبد السلام، قواعد الأ )73(
  .78:؛ ابن القیم، الطرق الحكمیة، ص68.67:الأصل والظاھر، ص نظریة

  .16:ص، 1؛ السبكي، الأشباه والنظائر، ج65:السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )74(
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